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المستخلص
تناولــت الدراســة الحمايــة الموضوعيــة للنظــام العــام الاقتصــادي في الســودان )دراســة مـــــقارنة 

بالشريعــة الأســامية( تمثلــت مشــكلة الدراســة  في غمــوض فكــرة الضبــط الإداري الاقتصــادي في الســودان 

ــط الاقتصــادي في الســودان إزاء  ــة للضب ــات المنظم ــة إلى قصــور التشريع ــة الإســامية بالإضاف وفي الشريع

الظواهــر الاقتصاديــة الســالبة. نبعــت أهميــة الدراســة مــن خــال ضعــف البنيــة القانونيــة للنظــام العــام 

الاقتصــادي في الســودان والــذي انعكــس ســلبا عــى الســوق لاســيما وان هــذه الدراســة تعمــل عــى معالجة 

إخفاقــات التشريــع إزاء الضبــط الاقتصادي.هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى النظــام العــام الاقتصــادي 

وإثــراء الجانــب الأكاديمــي للدراســة إضافــة إلى  تســليط الضــوء عــى الثغــرات التشريعيــة الحائلــة دون 

تحقيــق الضبــط الاقتصــادي في الســودان. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة 

لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات أهمهــا أظهــر التطبيــق العمــي ضعــف هيئــات الضبــط الاقتصــادي وعــدم 

ــات  ــة المواصف ــتهلك وهيئ ــة المس ــة لحماي ــادي كالإدارة العام ــام الاقتص ــام الع ــة النظ ــا في حماي فعاليته

والمقاييــس، ويرجــع ذلــك الضعــف إلى غيــاب النصــوص التشريعيــة التــي تضمــن تنفيــذ القانــون  وإلقــاء 

المســؤولية القانونيــة عــى مــن يتباطــأ في التنفيــذ بعينــه وغيــاب الدوافــع النفســية في القوانــن المنظمــة 

 Council( ــوزراء ــس ال ــى مجل ــروري ع ــن ال ــات م ــن التوصي ــك الهيئات.وم ــي لتل ــا والضعــف الفن له

ــس  ــة الســودانية للمواصفــات والمقايي ــة المســتهلك مــع الهيئ of Ministers( دمــج الادارة العامــة لحماي

مــع مجلــس منــع الممارســة الاحتكاريــة لتكــون تحــت مظلــة )هيئــة الضبــط الاقتصــادي( وبصــورة أشــبه 

ــدة  ــع وح ــا م ــى لتنوعه ــة ولا معن ــورة فردي ــة بص ــات خامل ــذه الهيئ ــامي؛لأن ه ــبة الإس ــاز الحس بجه

أهدافهــا وهــي حمايــة المســتهلك وهيئــة المواصفــات والمقاييــس ومجلــس منــع الممارســات الاحتكاريــة. 

وقــد اقــرح الباحــث لإصــاح وفعاليــة تلــك الهيئــات عمــل مــشروع قانــون )الضبــط الاقتصــادي( تنضــوي 

تلــك الهيئــات تحــت مظلتــه. 

Abstract
The study addressed the objective protection of the public 

economic system in Sudan (a study compared to Islamic law), the 
problem of the study was the ambiguity of the idea of econom-
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ic administrative control in Sudan and in Islamic law, as well as 
the lack of legislation governing economic control in Sudan in the 
face of negative economic phenomena. The study aimed to identi-
fy the economic public system and enrich the academic aspect of 
the study, in addition to highlighting legislative gaps that prevent 
economic control in Sudan. The study followed the descriptive 
analytical approach. The study reached a number of results and 
recommendations, the most important of which showed the prac-
tical application of the weakness of the economic control bodies 
and their ineffectiveness in protecting the public economic system 
such as the General Administration of Consumer Protection and 
the Standards authority, due to the absence of legislative texts that 
guarantee the implementation of the law and the place of legal 
responsibility on those who slow down in the implementation and 
the absence of psychological motives in the laws governing them 
and the technical weakness of those bodies. The Council for the 
Prevention of Monopoly Practice to be under the umbrella of the 
Economic Control Authority and similar to the Islamic Computing 
System, because these bodies are inactive individually and have no 
meaning to their diversity with the unit of their objectives, namely 
consumer protection, the Standards and Standards Authority and 
the Council for the Prevention of Monopoly Practices.

مقدمة الدراسة :
    الحمــد للــه والصــاة والســام عــى إمــام المتقــن وقائــد الغــر المحجلــن ســيدنا محمــد عــى 

آلــه وصحبــه وســلم أمــا بعــد . 

ســوف تتنــاول هــذه الدراســية الحمايــة الموضوعيــة للنظــام العــام الاقتصــادي في الســودان دراســة 

مـــــقارنة بالشريعــة الاســامية، ومــما لا شــك فيــه ان الاقتصــاد ظــل مشــكلة حقيقيــة تــؤرق المجتمعــات 

الانســانية بصــورة عامــة ولمــا كان كذلــك كان لابــد مــن ايجــاد قواعــد تحكــم كيفيــة بنــاء الاقتصــاد وكيفيــة 

ضبطــه مــن الناحيــة القانونيــة الامــر الــذي يتطلــب وجــود دراســات علميــة تتنــاول عمليــة حمايــة النظــام 

العــام الاقتصــادي الــذي هــو احــد عنــاصر النظــام العــام .

   فــإزاء التقلبــات الاقتصاديــة والاســاليب التجاريــة المختلفــة وجــد القانــون ليحكــم ويضبــط تلــك 

المعامــات ليعكــس دور الدولــة في تنظيــم النشــاط الاقتصــادي ، وهــذا الــدور في الســودان شــابه ضعــف 
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انعكــس ســلبا عــى الاقتصــاد القومــي ومــا صاحبــه مــن فــوضى الســوق حتــم ذلــك الوضــع عمــل هــذه 

الدراســة التــي تســعى للتوصــل الى الطــرق المثــى لحمايــة النظــام العــام الاقتصــادي .

ــاشى  ــوف يتح ــث س ــوع إلا ان الباح ــذا الموض ــول ه ــابقة ح ــات س ــود دراس ــن وج ــم م     وبرغ

ــن  ــرد، وســوف يعــرض الباحــث م ــن منظــور متف ــة وم ــة مختلف ــن زاوي ــرار وســيتناول الموضــوع م التك

خــال هــذه الدراســة  للســبل القانونيــة لمكافحــة التهــرب الريبــي والجمــركي والذكــوي وغســل الامــوال 

باعتبارهــا قــوام النظــام العــام الاقتصــادي اضافــة لحمايــة المســتهلك وذلــك كلــه بالتطــرق لموقــف الشريعة 

الإســامية حيــال تلــك الموضوعــات.

ماهية الحماية والنظام العام الاقتصادي وعلاقته بالضبط الإداري
أولا: مفهوم الحماية الموضوعية:

حَمــى الــيء يحميــهِ حميــاً وحمايــة ، بالكــر ، ومحميــةْ : مَنَعَــهْ،وفي مجــال الحمايــة الموضوعيــة  

ــا التــي هــي قــوام  في القوانــن الوضعيــة فــإن الحمايــة هــي المحافظــة عــى جوهــر القيــم والمثــل العلي
النظــام العــام ومنــع الظواهــر الســالبة في المجتمــع.)1(

ثانيا: مفهوم النظام العام الاقتصادي
ــدف  ــذي يه ــط الاداري ال ــة الضب ــدى ان نتطــرق لماهي ــام بالاج ــام الع ــو النظ ــن ماه ــل ان نب قب

 Islamic(في الفقه الإســامي))Administrative control(( لوقايــة النظــام العــام اذ يعــرف الضبــط الاداري

Fiqh( يقصــد بــه نظــام الحســبة عنــد التطــرق في الحديــث عــن الولايــات الإســامية والــذي يعرفــه العامــة 
المــاوردي )نظــام الحســبة(بأنه الأمــر بالمعــروف إذا ظهــر تركــه والنهــي عــن المنكــر إذا ظهــر فعلــه.)2(

ــي  ــه مجموعــة الإجــراءات والأوامــر والقــرارات الت ويعــرف الضبــط الإداري في الفقــه العــربي بأن
تتخذهــا الســلطة المختصــة بالضبــط مــن أجــل المحافظــة عــى النظــام العــام في المجتمــع.)3(

   بهــذا فــان النظــام العــام هــو الهــدف الرئيــي الــذي يصــوب عليــه الضبــط الإداري ويمثــل النظام 

العــام الأســس والقيــم والمثــل العليــا التــي يقــوم عليهــا المجتمــع وتتمثــل عنــاصره التــي يقــوم عليهــا الامــن 

العــام والصحــة العامــة والســكينة العامــة ويتمــدد ليشــمل النظــام الاقتصــادي والآداب العامــة في الفكــر 

الإسامي.

  ويعــد النظــام العــام الاقتصــادي هــو عبــارة عــن أحــد عنــاصر النظــام العــام ككل والــذي يعــر 

ــك  ــد تكــون تل ــا وق ــاظ عليه ــط الإداري للحف ــدف الضب ــي يه ــة والت ــا المجتمعي ــل العلي ــم والمث ــن القي ع

ــخ. ــم ...إل ــة كحرمــة الغــش التجــاري والتدليــس والظل ــم ثوابــت في الممارســات الاقتصادي القي

ثالثا: العناصر القانونية للنظام العام الاقتصادي:

ــا  ــزم بدفعه ــات يلت ــة مــن اقتصادي ــا تفرضــه الدول النظــام العــام الاقتصــادي يشــمل الســوق وم

الافــراد ليعنــي بذلــك نظــام الســوق والموروثــات المجتمعيــة لضبــط المعامــات التجاريــة ليشــمل بذلــك 

)النظــم الضابطــة للمســتهلك والــزكاة والجــمارك والممارســات الاقتصاديــة الســالبة كغســل الأمــوال والــراء 

الحــرام والمشــبوه(.
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مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغسل الأموال 
أولا: مفهوم الثراء الحرام والمشبوه:

   يقصــد  بالــراء الحــرام كل مــال يتــم الحصــول عليــه بأي من الطــرق  الآتية )مــن المال العــام بدون عوض 
أو بغــن  فاحــش أو بالمخالفــة لأحكام القوانن أو القرارات التي تضبط  ســلوك العمــل في الوظيفة العامة أو 
باســتغال  ســلطة الوظيفــة العامــة أو نفوذهــا بوجــه ينحــرف بها مــن الأغــراض المشروعة والمصالــح العامة 
أو  الهديــة المقــدرة التــى لا يقبلهــا العــرف أو الوجــدان الســليم أو القــرض لأي موظــف عــام مــن جانب أي 
شــخص لــه أي مصلحــة مرتبطــة بالوظيفــة العامــة أو ممــن يتعاملــون معهــا أو كان المال  نتيجــة  لمعامات 
ربويــة بكافــة صورهــا أو معامــات وهميــة أو صوريــة تخالــف الأصــول  الشرعيــة للمعامــات،)4( والــراء 
ــابه.)5(  ــشروع  لاكتس ــه م ــان أي وج ــتطيع  بي ــخص  ولا يس ــى أي ش ــرأ  ع ــال يط ــو كل م ــبوه  ه  المش

ثانيا: مكافحة الراء الحرام والمشبوه وغسل الأموال في الشريعة الإسامية:
 اتخــذت الشريعــة الإســامية عــدة تدابــر لمكافحــة الــراء الحــرام والمشــبوه وغســل الأمــوال عــن طريــق 

عــدة طــرق هــي:

1/الأمر بتداول الأموال بين الناس:
   التــداول هــو أن يكــون المــال متــداولاً بــن أيــدي النــاس جميعــاً ومتحــركاً في شــكل اســتهاك أو 

اســتثمار،وقد اتخــذت الشريعــة الإســامية وســائا للتــداول تصــب في إطــار المحافظــة عــى النظــام العــام 

المــالي وهــي:

أ/منع اكتناز النقود:
   الاكتنــاز هــو تجمــع المــال وقــد حاربتــه الشريعــة ووعــدت المكتنزيــن بالعــذاب الأخــروي ذلــك 

ــالي والتجــاري  ــوازن الم ــه مــن شــأنه أن يفســد الت ــاق في ســبيل الل ــاز الأمــوال والكــف عــن الإنف أن اكتن

والاقتصــادي عامــة ويفســد معــه التــوازن الاجتماعــي وحرمــه الشــارع كــما جــاء في ســورة التوبــه  معنــى 

ــاسِ  ــادِ النَّصــارى، يتمَلَّكــونَ أمــوالَ النَّ وتفســراً:   يــا أيُّهــا الذيــن آمَنــوا، إنَّ كَثــراً مِــن عُلَــماءِ اليهَــودِ، وعُبَّ

ــةَ، ولا  ــبَ والفِضَّ هَ ــونَ الذَّ ــن يجَمَع ــه، والذي ــاسَ عن ونَ النَّ ــدُّ ، ويصَُ ــقِّ ــن الحَ ــونَ ع ، ويعُْرضِ ــقٍّ ــرِ حَ بِغَ

ــدُ- بعــذابٍ مُوجِــعٍ، يــومَ  هْــم- يــا مُحمَّ يخُرجِــونَ حُقــوقَ اللــه منهــا، ولا ينُفِقــونَ منهــا في سَــبيلِ اللــه فبَشرِّ

ــا  ــالُ لهــم توبيخً ــم، ويق ــا جِباهُهــم، وجُنُوبهــم وظهُورهُ ــوَى به ــمَ، فتكُ ــارِ جَهنَّ ــم في ن ــدُ عــى كُنُوزهِ يوُقَ

ــه..)6(  ــم تكَنِزونَ ــم لأنفُسِــكم، فذُوقــوا عــذابَ مــا كُنتُ ــمًا: هــذا مــا جَمَعْتُ وتهكُّ

ب/منــع التعامــل بالربــا: الربــا: لغــة هــو الزيــادة، وشرعــا زيــادة غــر مشروعــة في المــال ،وعــرف 

عنــد العــرب بانــه قــرض الدراهــم والدنانــر إلى أجــل بزيــادة عــى مقــدار مــا اســتقرضه عــى مــا يراضــون 

بـَـاۗ  وَأحََــلَّ اللَّــهُ البَْيْــعَ وَحَــرَّمَ  ـَـا البَْيْــعُ مِثـْـلُ الرِّ بــه وقــد حــرم اللــه تعــالى الربــا بقولــه: )ذَٰلـِـكَ بِأنََّهُــمْ قاَلـُـوا إنَِّ

بَــا()7( اجمــع علــماء المســلمن عــى حرمــة الربــا مطلقــا. لمــا فيــه مــن اســتغال حاجــة النــاس ومــا ينتــج  الرِّ

عــن ذلــك مــن البغضــاء والحقــد، لــذا حــرم اللــه الربــا.)8( 

ــو  ــا ه ــارا لغائه،)9(وشرع ــيء انتظ ــس ال ــال احتب ــو الاحتباس:ويق ــة: ه ــكار: لغ ــكار: الاحت ــع الاحت ج/من

ــم  ــشرع الحكي ــرم ال ــد ح ــذا وق ــا. ه ــد ثمنه ــوق ليزي ــا في الس ــارا لندرته ــع انتظ ــن البي ــلع ع ــس الس حب
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د: يونس أحمد آدم القدال -د. الحسين عوض  الجيد الطائف دفع الله

ــه وســلم: )مــن احتكــر عــى  ــه علي ــه : )مــن احتكــر فهــو خاطــئ()10(  وقــال صــى الل ــكار لقول الاحت

المســلمن طعامهــم ضربــة اللــه بالجــذام والافــاس( ،  وقــال صــى اللــه عليــه وســلم : )الجالــب مــرزوق 

ــون()11( .  ــر ملع والمحتك

2/منــع المير:الميــر في اللغة:معنــاه قــمار العــرب بالازلام،يقــال يــر الرجــل يــر مــن بــاب وعــد فهــو 
يــاسر، وقيــل الميــر الجــذور الــذي كانــوا يتقامــرون عليــه.)12(

هــذا وقــد منــع الاســام الميــر لان هــذا النــوع مــن الاعــمال والاكتســاب بهــا فداحــة وذلــك لقولــه تعــالى: 

ــوهُ  ــيْطاَنِ فاَجْتَنبُِ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــسٌ مِ ــابُ  وَالْزَلَْمُ رجِْ ــرُِ وَالْنَصَْ ــرُ وَالمَْيْ ــا الخَْمْ َ ــوا إنَِّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ )يَ

لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ()13( ووجــه الدلالــة ان الرجــس واقــع عــى الاربعــة المذكــورة فــكان الامــر متنــاولا للــكل.

3/المنع من ان يكون المال دولة بين فئة قليلة من أفراد الأمة.

 هــذه الوســيلة تكمــل المعنــى المطلــوب للتــداول وهــو شــموله لجميــع أفــراد الأمــة الإســامية لأن 

التــداول الجــزئي بــن فئــة الأغنيــاء لا يحقــق مصالــح العامــة ولا يفــي بمقصــود الــشرع مــن الأمــوال، كــما 

يعــرض النظــام العــام لخطــر الحقــد الاجتماعــي بــن الأغنيــاء والفقــراء الأمــر الــذي ســتتولد عنــه جرائــم 
مــما يعــد ذلــك مهــدداً حقيقيــاً للنظــام العــام بجميــع عنــاصره.)14(

ــهِ  ــرَىٰ فلَلَِّ ــلِ القُْ ــنْ أهَْ ــولِهِ مِ ــىَٰ رَسُ ــهُ عَ ــاءَ اللَّ ــا أفََ ــه تعــالى: )مَ ــك بقول ــه ذل ــع الل ــد من هــذا وق

 )15(،) ــاءِ مِنْكُــمْۚ ــنَْ الْغَْنيَِ ــةً بَ ــونَ دُولَ ــبِيلِ كَْ لَا يكَُ ــنِ السَّ ــىٰ وَالمَْسَــاكنِِ وَابْ ــرْبَٰ وَاليَْتَامَ وَللِرَّسُــولِ وَلِــذِي القُْ

ومعنــى الآيــة قســمنا الفــيء عــى تلــك المصارف:كيــا يكــون الفــيء شــيئاً يتداوله الأغنيــاء بينهــم فايصيب 

الفقــراء.

ــوق  ــات ولح ــات والخصوم ــن المنازع ــن مواط ــدة م ــون بعي ــوال: أن تك ــوح الأم ــراد بوض ــوح الم 4/ الوض

الــرر، وفي هــذا تســهيل لحفظهــا مــن التعــرض للجحــود والنكــران ثــم الضيــاع، ولتحقيــق هــذا المقصــد 

ــه  ــل الل ــد أجم ــة والاشــهاد والرهــن ...، وق ــة كالكتاب ــات المالي ــود والمعام ــق في العق شرع الإســام التوثي

ى  سَــمًّ تعــالى هــذا المقصــد في آيــة الديــن لقولــه تعــالى: )أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا تدََاينَتُــم بِدَيْــنٍ إِلَىٰ أجََــلٍ مُّ
ــوهُ(.)16( فاَكْتبُُ

6/ الأمر بالابتعاد عن الشبهات المالية:
، وبينهــما أمــور  ، وإنَّ الحــرام بــنِّ    قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم )إنَّ الحــال بــنِّ

ــع في  ــنْ وقَ ــه وعرضــه، ومَ ــترأ لدين ــى الشــبهات اس ــنِ اتق ــاس، فمَ ــنَ الن ــرٌ مِ ــن كث مشــتبهات لا يعلمه

الشــبهات وقــع في الحــرام، كالراعــي يرْعَــى حــول الحمــى، يوُشــك أن يقــعَ فيــه، ألا وإن لــكل ملــك حمــى، 

ألا وإن حمــى اللــه محارمــه، ألا وإن في الجســد مضغــةإذا صلحَــت صلــح الجســد كلــه، وإذا فســدتْ فســد 
الجســد كلــه، ألا وهــي القلــب(.)17(

ثالثا:مكافحة الثراء الحرام والمشبوه  في التشريعات السودانية:
عمــل المــشرع الســوداني مــن خــال قانــون مكافحــة الــراء الحــرام والمشــبوه لســنة 1989م تعديــل 

1996م عمــل عــى مكافحــة الــراء الحــرام والمشــبوه حيــث اتخــذ عــدة تدابــر أهمهــا إنشــاء إدارة ذات 

شــخصية اعتباريــة لمكافحــة الــراء الحــرام والمشــبوه تابعــة لــوزارة العــدل.
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الحماية الموضوعية للنظام العام الاقتصادي في السودان

 )money laundering(رابعــا: مكافحــة غســل الأمــوال في التشريعــات الســودانية : غســل الأمــوال

:  يقصــد بــه أي عمــل أو الــشروع في عمــل يقصــد بــه إخفــاء المصــدر الحقيقــي للأمــوال المتحصلــة مــن 

ــوال  ــل الأم ــة غس ــى مكافح ــوداني ع ــل المــشرع الس ــد عم ــة. وق ــا مشروع ــدو كأنه ــا تب ــم وجعله الجرائ

مــن خــال قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة2014م التــي نظــم عــدة موضوعــات 

اقتصاديــة مــن شــأنها مكافحــة غســل الأمــوال.

ــثراء  ــة ال ــأن مكافح ــودانية بش ــات الس ــلامية والتشريع ــة الإس ــين الشريع ــا:المقارنة ب خامس
ــوال. الحــرام والمشــبوه وغســل الأم

1/أوجه الاتفاق:
    تتفــق التشريعــات الســودانية  مــع الشريعــة الإســامية في أن الكســب ســواء أن كان ناتجــاً عــن 

غســل أمــوال)money laundering( أو ناتجــاً عــن ثــراء حــرام هــو غــر مــشروع لأن الشريعــة الإســامية 

ــر  ــرم أو غ ــه مح ــا أن ــالي لطالم ــاً،)18( وبالت ــرام شرع ــش ح ــش وأن الغ ــن غ ــج ع ــال نات ــذا الم ــر أن ه تعت

مــشروع وجــب مكافحتــه شرعــاً بــكل الســبل حيــث إن الإســام يحــرم الغــش والخــداع بــكل صــوره، في بيــعٍ 

وشراءٍ، وفي ســائر أنــواع المعامــات الإنســانية، والمســلم مطالــب بالتــزام الصــدق في كل شــؤونه، والنصيحــة 
في الديــن أغــى مــن كل كســبٍ.)19(

ــروق،  ــال الم ــوداني، كالم ــون الس ــه القان ــذي تناول ــرام  ال ــال الح ــن الم ــل م ــأن التحل ــا بش     أم

ــا  ــي يدفعه ــة الت ــادة الربوي ــال العــام، والمأخــوذ بالغــش والخــداع، والزي ــس مــن الم والمغصــوب، والمختل

ــك  ــا مضطــراً ليحصــل عــى حقــه ، ونحــو ذل ــي يدفعهــا صاحبه ــا مضطــراً ومكرهــاً، والرشــوة الت صاحبه

: فهــذا المــال وفــقً لأحــكام الشريعــة الإســامية  يجــب رده إلى صاحبــه، ولا تــرأ الذمــة إلا بذلــك، بهــذا 
 فــإن عمليــة التحلــل في القانــون توافــق الــشرع الإســامي لأنهــا تعتــر توبــة بمنظــور الفقــه الإســامي.)20(

2/أوجه الاختاف:

   إن وســائل مكافحــة الــراء الحــرام والمشــبوه وغســل الأمــوال)laundering money( في الشريعــة 

الإســامية أقــوى عــما هــو في التشريعــات الســودانية إذ إن الشريعــة تحــارب تلــك المظاهــر مــن خــال 

ــع  ــداول الأمــوال ومن ــون كــما أن  طــرق ت ــك في القان الرغيــب والرهيــب الأخــروي،)21( مــما لا يوجــد ذل

ــودانية في  ــات الس ــا التشريع ــر له ــي أدوات تفتق ــاء ه ــن الأغني ــة ب ــال دول ــون الم ــن أن يك ــاز وم الاكتن

ــر  ــك الأم ــر وكذل ــك الظواه ــة تل ــه دور في مكافح ــم ل ــيما وأن التعلي ــشروع، لاس ــر الم ــال غ ــة الم مكافح

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وتقويــة الــوازع الدينــي مــن خــال التوعيــة المجتمعيــة عــر وســائل الإعــام 

بتعزيــز الثقــة في اللــه تعــالى واستشــعار مراقبتــه وغــرس قيــم الإخــاص في العمــل هــي أدوات كان بالأحرى 

أن تســتصحب تشريعــاً فاغضاضــة فيهــا شرعــاً لطالمــا أنهــا تقــي عــى المــال الحــرام والمشــبوه.

مكافحة التهرب الضريبي  والجمركي والزكوي 
أولاً: مفهوم التهرب الضريبي والجمركي:

ــة المفروضــة  ــة والجمركي ــع الرســوم الريبي ــن دف ــاع ع ــي والجمــركي هــو الامتن ــرب الريب الته

ــا أو  ــات وأحكامه ــك التشريع ــل عــى تل ــق التحاي ــن طري ــة  ع ــة والجمركي ــات الريبي بموجــب التشريع
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باســتخدام طــرق الغــش والتدليــس واســتغال النفــوذ وقايــة مــن دفــع تلــك الرســوم المقــررة شرعــاً.)22(

ثانياً: موقف الفقه الإسلامي من الضرائب والجمارك المعاصرة:
إن النبــي صلى الله عليه وسلم  لم يــشرع الرائــب والجــمارك ولم يثبــت أنــه فــرض ضريبــة عــى مســلم بــل إنــه 

ــه إلا بحــقٍ فيــه، وكان يدُيــر شــؤون الرعيَّــة بمــا لديــه مــن واردات وكان  حــرَّم مــال المســلم ومنــع مــن مسَّ

إذا كانــت هنــاك حاجــة طارئــة للــمال حــضَّ النــاس عــى الصدقــة ولم يفــرض عليهــم شــيئاً حتــى أنــه لمــا 

علــم أن مَــنْ عــى الحــدود كانــوا يأخــذون ضرائــب عــى البضائــع التــي تدخــل البــاد نهــى عــن ذلــك، 

لقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ صَاحِــبَ الْمَكْــسِ فِ النَّــارِ( . )23( قــال الطــراني:)24(  يعنــي العــاشر 
هــو الــذي يأخــذ العُــشر عــى التجــارة الخارجيــة.)25(

   أمــا مــا أوجبــه عــى بيــت المــال وعــى المســلمن فإنــه إذا لم يوجــد في بيــت المــال مــال ينفــق 

عليــه فــإن للدولــة أن تفــرض ضرائــب عــى المســلمن للقيــام بالمصالــح التــي أوجبهــا الــشرع عليهــم وعــى 

ــذي يحَصّــل  ــاً فهــو ال ــه أوجبهــا عليهــم وجعــل الإمــام والي ــه ثبــت بالنــص أن الل ــك لأن بيــت المــال وذل

منهــم هــذا المــال وينفقــه عــى هــذه المصالــح وذلــك كالنفقــات الازمــة للفقــراء والمســاكن وذلــك لأن 

إطعــام الفقــراء واجــب ذلــك عــى جميــع المســلمن لقولــه صلى الله عليه وسلم )اطعمــو الجائــع  وعــودوا المريــض وفكــوا 
العــاني( .)26(

وكالنفقــات الواجبــة للجيــش والحــرب والإعــداد قــال اللــه تعــالى )وَجَاهِــدُوا بِأمَْوَالكُِــمْ وَأنَفُسِــكُمْ 

رِ وَالمُْجَاهِــدُونَ  فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ﴾)27( وقــال اللــه تعــالى ) لَا يسَْــتوَِي القَْاعِــدُونَ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ غَــرُْ أوُلِي الــرََّ
فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْۚ  (.)28(

ــام  ــة الع ــال بالخزان ــدم وجــود م ــد ع ــب عن ــرض الرائ ــة الإســام تجــوز ف ــإن شريع ــذا ف     به

ولــرورة مجتمعيــة وليســت بصفــة أساســية إن الرائــب في حــال توفــر شروط فرضهــا فإنهــا لا تفــرض 

عــى كل المســلمن بــل تفــرض عــى الأغنيــاء لقولــه صلى الله عليه وسلم )اليــد العليــا خــر مــن اليــد الســفى وابــدأ بمــن 
تعــول، وخــر الصدقــة عــن ظهــر غنــي، ومــن يســتعفف يعفــه اللهومــن يســتغنه يغنــه اللــه(.)29(

ثانيا: مكافحة التهرب الزكوي الضريبي  والجمركي و في الشريعة الإسلامية:
ركنــاً  تعــالى  للــه  ا جعلهــا  لتــي  ا فريضــة  هــي  ة  لــزكا ا لزكــوي:  ا لتهــرب  ا فحــة  مكا  /1

لشــح  ا مــرض  مــن  لنفــوس  ا تطهــر  هــي  مــن مشروعيتهــا  لحكمــة  وا لإســام  ا ن  ركا أ مــن 

ــوس  لنف ا ــح  ش إلى  ــر  ينظ ــام  فالإس ــد  لحس وا ــد  لحق ا ــن  م ء  ــرا لفق ا ــوب  قل ــر  وتطه ــل  لبخ وا

مــن  جبــاً  وا ة  لــزكا ا وذلــك جعــل  ل  لمــا ا ببــذل  إلا  يســهل عاجــه  لا  ل  مــرض عضــا نــه  إ

لى:  تعــا لقولــه  مشروعيتهــا  30(وثبتــت  ( كن،  لمســا وا ء  للفقــرا بتــاً  ثا وحقــاً  لديــن  ا ن  ركا أ

لعلــماء  ا ل  31(وقــا ( . ) عَليَْهِمْ وَصَــلِّ  بِهَــا  كِّيهِــم  وَتزَُ رُهُــمْ  تطُهَِّ قـَـةً  صَدَ لهِِــمْ  َمْوَا أ مِــنْ  خُــذْ  (

ــذا  وه ــوة.  لق با ــو  ول ــم  عليه ــت  ــن وجب م ة  ــزكا ل ا ــذ  أخ ــي  يعن ــة  لآي با رد  ــوا ل ا ــذ(  خُ ( ــظ  لف

لثــواب  با لوعــد  با وذلــك  ة  لــزكا ا تهــرب  لمنــع  لرغيــب  ا أســلوب  لإســام  ا ســتخدم  ا وقــد 

ن  لســلطا ا وبجــروت  لأخــروي  ا لعــذاب  با لرهيــب  ا وبأســلوب  الآخــرة  ر  لــدا ا لحســن في  ا

)32 ( قــوة. بأخذهــا  يــاً  دنيو
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الحماية الموضوعية للنظام العام الاقتصادي في السودان

2/ توظيف الأموال على الأغنياء بمنظور الضرائب والجمارك : 
يجــوز للإمــام العــادل شرعــاً إذا خــا بيــت المــال مــن المــال ودعــت الحاجــة إلى تكثــر الجنــد لســد الثغــور 

...فللإمــام أن يوظــف عــى الأغنيــاء مــا يــراه كافيــاً لهــم في الحال،)33(وثبــت ذلــك لمــا نقــل عــن النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم: أنــه كان يشــر إلى ميــاسر أصحابــه بــأن يخرجــوا شــيئاً مــن فضــات أموالهــم فكانــوا 

ــه  ــزكاة فإن ــت بالمســلمن حاجــة بعــد أداء ال ــه إذا نزل ــي أن ــت عــن القرطب ــد ثب ــال. وق ــادرون بالامتث يب

يجــب صرف المــال إليهــا واســتخدم الاســام أيضــاً أســلوب الرغيــب والرهيــب في ذلــك كــما ســبق بيانــه 
بشــأن الــزكاة.)34(

2/ فرض الجزية والخراج والعشور :
الجزيــة هــي ضريبــة ســنوية عــى الرؤوس،عــى غــر المســلم والموجــود بــدار الإســام مفروضــة 

ــن  ــال البالغ ــى الرج ــرضَ ع ــال، يفُ ــن الم ــد م ــدار زهي ــل في مق ــدار الإســام  وتتمثَّ ــه ب ــم أمن ــه بحك علي

ــا، قــال تعــالى: ) ليُِنْفِــقْ ذُو سَــعَةٍ  القادريــن، عــى حسَــب ثرواتهــم، أمــا الفقــراء، فمعفَــون منهــا إعفــاءً تامًّ

مِــنْ سَــعَتِهِ وَمَــنْ قـُـدِرَ عَليَْــهِ رِزقْـُـهُ فلَيُْنْفِــقْ مِــماَّ آتـَـاهُ اللَّــهُ لَا يكَُلِّــفُ اللَّــهُ نفَْسًــا إلِاَّ مَــا آتاَهَــا سَــيَجْعَلُ اللَّــهُ 

ــر الإمــام، ويــرى معــاصرون أن  ــرًْا (،)35( وليــس للجزيــة حــدٌّ معــن، وإنــا ترَجــع إلى تقدي ــرٍْ يُ ــدَ عُ بعَْ

الجزيــة تــوازي الرائــب المعــاصرة مــن حيــث وصفهــا.

    أمــا فالخــراج هــو ضريبــة الأمــاك العقاريــة اليــوم، والعــشر بمثابــة ضريبــة الاســتغال الزراعــي، 

وللإمــام أخــذ تلــك الرائــب بالقــوة إذا اقتــى الأمــر كــما يــرى العلــماء. واســتخدم الإســام في تحصيلهــا 

أيضــاً أســلوب الرغيــب والرهيــب آنــف الذكــر.

ثالثا: مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والزكوي في التشريعات السودانية:
    عمــل المــشرع الســوداني عــى مكافحــة التهــرب الريبــي مــن خــال إصــدارة كــم هائــل مــن 

ــون  ــاج 1985- قان ــة الإنت ــون ضريب ــة 2001 وقان ــة عــى القيمــة المضاف ــون الريب التشريعــات هــي: قان

ضريبــة التنميــة عــى الــواردات  لســنة 2008...  وقانــون الجــمارك1989م  وقــد عكفــت تلــك التشريعــات 

عــى مكافحــة التهــرب الريبــي مــن خــال عــدة قواعــد أرســتها أهمهــا:

ــة  والإشرف عــى 1.  ــة للجــمارك ذات شــخصية اعتباري ــب وإدارة عام ــزكاة والرائ ــن لل  إنشــاء دواوي

ــزكاة. ذلــك، وذلــك بغــرض تحصيــل الرســوم الريبيــة والجمركيــة ومــا هــو مفــروض مــن ال

ــل . 2 ــك داخ ــلم يمل ــوداني مس ــن كل س ــذ م ــى أن تؤخ ــص ع ــزكاة فن ــوداني ال ــشرع الس ــب الم أوج

الســودان أو خارجــه مــالاً  أو غــر ســوداني مســلم يعمــل في الســودان أو يقيــم فيــه ويملــك مــالاً في 

الســودان تجــب فيــه الــزكاة  مــا لم يكــن ملزمــاً بموجــب قانــون بلــده بدفــع الــزكاة ودفعهــا فعــاً أو 

كان إعفــاؤه قــد تــم بموجــب اتفاقيــة لمنــع الازدواج في دفــع الــزكاة، وحــدد المــشرع شروطــاً عامــة 

ــة.)36(  ــزكاة ولم يركهــا خالي ــة لل ــر معين لوجــوب ازكاة وحــدد مقادي

مكافحــة التهــرب الجمــركي مــن خــال  قانــون الجــمارك لســنة1989م تعديــل 2015م  الــذي وضــع . 3

عــدة ضوابــط مــن شــأنها مكافحــة التهــرب مــن دفــع الجــمارك التــي هــي رســوم تفرضهــا الدولــة 

عــى الــواردات والصــادرات مــن البضائــع والســلع. 
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د: يونس أحمد آدم القدال -د. الحسين عوض  الجيد الطائف دفع الله

ــة الدخــل لســنة  ــون ضريب ــا )قان ــات أهمه ــدة تشريع ــن خــال ع ــي م ــرب الريب ــا: مكافحــة الته رابع

1986، قانــون ضريبــة الإنتــاج 1985م, قانون ضريبــة التنميــة عــى الــواردات لســنة 2008م (

ــي  ــرب الضريب ــة الته ــأن مكافح ــودانية بش ــات الس ــلامية والتشريع ــة الإس ــين الشريع ــة ب ــا: المقارن ثالث

ــركي: ــوي والجم والزك

أوجه الاتفاق:
   توافــق التشريعــات الســودانية الشريعــة الإســامية بشــأن فــرض الــزكاة بعــد ثبــوت موجباتهــا 

بحســب مــا نــص عليــه قانــون ديــوان الــزكاة لســنة2001م حيــث إنهــا ركــن مــن أركان الإســام وثبتــت 

مشروعيتهــا بقولــه تعــالى: )خُــذْ مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ صَدَقـَـةً تطُهَِّرهُُــمْ وَتزَُكِّيهِــم بِهَــا وَصَــلِّ عَليَْهِــمْ(.)37( بهــذا فــإن 

قانــون الــزكاة المذكــور هــو قانــون ذو أصــول إســامية بــا منــازع.

أوجه الاختلاف:
ــي  ــوم الشرع ــا في المفه ــا فإنه ــرب منه ــة الته ــمارك ومكافح ــب والج ــرض الرائ ــة ف ــن ناحي   م

توظــف عــى الأغنيــاء فقــط وتتخــذ كافــة التدابــر لمنــع تهربهــم منهــا ،))((غــر أن التشريعــات الســودانية 

ــا اســتثناء ومكافحــة كل مــن يتهــرب منهــا بالوســائل المذكــورة. ــكل ب فرضتهــا عــى ال

ــإن  ــط ف ــاء فق ــى الأغني ــت ع ــى وإن وظف ــمارك حت ــب والج ــإن الرائ ــرى ف ــة أخ ــن ناحي   وم

ــب  ــا أقــوى عــما هــو في التشريعــات الســودانية إذ إن الرغي الوســائل المتخــذة في مكافحــة التهــرب منه

ــة  ــأن حماي ــول ب ــك إلى الق ــا ذل ــة ويقودن ــات الوضعي ــال التشريع ــن خ ــأتى م ــروي لا يت ــب الأخ والرهي

ــام الأخــرى. ــام الع ــاصر النظ ــة عن ــود إلى حماي ــي تق ــام الروحــي والعق ــام الع النظ

حماية المستهلك في السودان بمنظور نظام الحسبة في الإسام

أولا: مفهوم حماية المستهلك:
1/ تعريــف المســتهلك: المســتهلك لغــة مــن مصــدر هلــك وأهلكــه غــره واســتهلكه واســتهلك المال:أنفقــه 

وأنفــده، وفي المعجــم الوجيــز: )اســتهلك( في كــذا: جهــد نفســه فيه، والمــال ونحــوه: أنفقه أو أهلكــه،)38( وفي  

محاولــة اجتهاديــة عــرف المســتهلك)The consumer( بأنه:الشــخص الــذي لأجــل احتياجاتــه الشــخصية 
غــر المهنيــة، يصبــح طرفــاً في عقــد التــزود بالســلع والخدمــات. 

وقــد حســم المــشرع الســوداني الجــدل الفقهــي الدائــر حــول تعريــف المســتهلك، فقــد عــرف المســتهلك 

  )The consumer(في قانــون التجــارة وحمايــة المســتهلك بولايــة الخرطــوم لســنة2012م بقولــه )المســتهلك

يقصــد بــه مشــري الســلعة أو الخدمــة بغــرض الاســتهاك لاســتفادة منهــا( بموجــب هــذا التعريــف كل 
مشــري للســلع والخدمــات هــو مســتهلك .)39(

2/ تعريــف حمايــة المســتهلك)) consumer protection: حمايــة المســتهلك بأنهــا الحيلولــة دون وقــوع 

مشــري الســلعة أو الخدمــة في الغــش والتدليــس والخــداع مــن قبــل المنتــج أو البائــع أو مقــدم الخدمــة.

ثانيا: حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية:

ـ الإسام سبق الأنظمة في توفر حماية شاملة للمستـــهلك عى مستوين :)40( 
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ــال  ــن خ ــنتج  م ــودة فى المـ ــر الج ــى توف ــج ع ــث المنت ــث ح ــاج( حي ــتوى الإنت ــتوى الأول  )مس المس

التوجيهــات النبويــة: 

1/ كقوله صى الله عليه وسلم:) إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه (. 
2 / قوله صى الله عليه وسلم ) من أخذ الجر حاسبهُ الله بالـعمل (.)41(

3/ صى الله عليه وسلم ) مــن غـشنا فلـيس مـــنا (.)42(    

ــى  ــث ع ــي  تح ــادئ الت ــط والمب ــن الضواب ــد م ــن العدي ــث س ــويق( حي ــتوى التس ــاني )مس ــتوى الث المس

ــس:  ــداع والتدلي ــش والخ ــب الغ ــادق وتجن ــل الص التعام

ــمْ أوَْ  ــتَوْفوُنَ* وَإذَِا كَالوُهُ ــاسِ يَسْ ــىَ النَّ ــوا عَ ــنَ إذَِا اكْتَالُ ــنَ* الَّذِي فِ ــلٌ للِمُْطفَِّ ــه تعــالى: )وَيْ ومــن ذلــك قول
ــرُِونَ(.)43( ــمْ يخُْ وَزنَوُهُ

con-((  كــما أن الرقابــة التــي يفرضهــا نظــام الحســبة في الإســام عــى الســوق كفيــل بحمايــة المســتهلك

ــن  ــث م ــه في الفصــل الثال ــس عــى نحــو ســيأتي تفصيل ــن الغــن والغــش والتدلي sumer protection م

هــذه الرســالة بــإذن اللــه تعــالى.

ثالثا: الحماية الدستورية للمستهلك في السودان:
أورد دســتور جمهوريــة الســودان الإنتقــالى لســنة 2005م جملــة مــن المبــادئ نــورد منهــا هنــا الآتي )لــكل 
إنســان حــق أصيــل في الحيــاة والكرامــة والــــســـامة الشــخصية، ويحمــي القانــون هــذا الحــق، ولايجــوز 

حرمــان أي إنســان مــن الحيــاه تعســفاً(.)44(
بهــذا فــان حــق الحيــاة لاينحــر فقــط في الحفــاظ عــى حيــاة الفــرد إنــا يمتــد إلى حمايــة مايرتبـــــــط 

بهــا  مــن ســبل المعيشــة الكريمــة.)45(
رابعا: الحماية القانونية للمستهلك في السودان من خلال تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار:

ــام   ــكار الطع ــر، واحت ــه محتك ــص وصاحب ــام للرب ــار الطع ــر هــو ادخ ــة: الحك ــكار:  لغ ــف الاحت أ/ تعري
ــه وتنقصــه . )46( ــراً ظلم ــره حك ــاء، وحك ــه بالغ ــص ب ــه وحبســه  للرب جمع

ــاك أي  ــة عــى الســوق بامت ــه الهيمن ــه يقصــد ب ــكار: بأن ــظ احت ــون الســوداني لف اصطاحــا عــرف القان

منشــأة أو أكــر بقــوة الســوق المهيمــن مــما يتيــح إبعــاد المنافســن ورفــع الأســعار فــوق المســتوى التنافي 
محليــاً أو إقليميــاً أو دوليــاً.)47(

ــك حســب كل  ــه وذل إمــا بمنظــور الفقــه الاســامي فقــد اختلــف الفقهــاء حــول المفهــوم الاصطاحــي ل

ــع عــن بيعــه  ــأن يشــري طعامــاً في مــر ويمتن ــة إلى تعريفــه: ب مذهــب مــن المذاهــب فذهــب الحنفي

ــا.)48(  ــه اشــراء الطعــام ونحــوه وحبســه الى الغــاء اربعــون يوم ــوا بان وقال

امــا المالكيــة فعرفــوه بانــه الادخــار للبيــع وطلــب الربــح بتقلــب الاســواق وعرفــه الشــافعية بانــه: اشــراء 

القــوت وقــت الغــاء وامســاكه وبيعــه باكــر مــن ثمنــه للضيق،وعرفــه الحنابلــة بانــه: بان يشــري الشــخص 

القــوت للتجــارة ويحبســه فيغلــو الســعر.)49( 

: )Monopoly(3/ التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار

نظــم المــشرع الســوداني هــذا الموضــوع تحــت مظلــة قانــون حظــر احتــكار ســلعة الســكر لســنة 2001م 

ــدة  ــذي وضــع ع ــكار2009م ال ــع الاحت ــم المنافســة ومن ــكار ســلعة الســكر  تنظي ــع حظــر احت ــذي من ال



101مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الثامن جمادي الثاني  1442هـ - يونيو 2021م

د: يونس أحمد آدم القدال -د. الحسين عوض  الجيد الطائف دفع الله

ضوابــط للمنافســة التجاريــة ومنــع الاحتــكار حفاظــا عــى النظــام العــام الاقتصــادي اهمهــا:

1/ انشاء مجلس للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كهيئة للضبط الإداري.

2/ حظــر المــشرع الســوداني الاحتــكار باعتبــاره تعامــاً ضــاراً بالنظــام العــام الاقتصــادي  ومهــدداً خطــراً 

ــات بغــرض   ــن التجــار أو الرتيب ــات ب ــكار كالاتفاقي ــف اســاليب الاحت ــك بحظــر مختل عــى الســوق وذل

التحكــم في ســعر الســلع أو تقييــد إنتــاج الســلع أو تجزئــة وتوزيــع الأســواق   قيــام منشــآت متنافســة أو 

غــر متنافســة بالإتفــاق بغــرض الضغــط عــى المســتهلك أو المــورد لإجبــاره عــى التــرف بشــكل معــن: 

وحظــر خــداع المســتهلك: عــن طريــق منــع   القيــام بــأي أعــمال أو ممارســة أي نشــاط يتصــل بالمنافســة 
الاقتصاديــة يكــون  مــن شــأنه خــداع المســتهلك  وحظــر الأســاليب التــي تقيــد حريــة المســتهلك .)50(

خامسا: الحماية القانونية للمستهلك في السودان من خلال ضوابط المواصفات والمقاييس:

1/  تعريــف بالمواصفــات والمقاييــس:  المواصفــات القياســية : يقصــد بهــا الوثيقــة التــي تحــدد قواعــد أو 

إرشــادات أو خصائــص الخدمــة أو المنتــج أو  طــرق الإنتــاج وتشــمل أيضــاً المصطلحــات والرمــوز والبيانــات 

ــه أو  ــرق إنتاج ــج أو ط ــى المنت ــق ع ــي تطب ــان الت ــة البي ــات بطاق ــات ومتطلب ــع العام ــف ووض والتغلي

ــتعمل  ــي تس ــن الت ــا الآلات والأدوات والمواع ــد به ــس  يقص ــا،  والمقايي ــى أي منه ــر ع ــة أو تقت الخدم
ــرة م.)51( ــاس والمعاي للقي

هــذا وقــد تنــاول المــشرع الســوداني وضــع مواصفــات أساســية للســلع والمنتجــات ومقاييــس لهــا 

مــن خــال قانــون المواصفــات والمقاييــس2008م حتــى يعمــل عــى ضبــط الســوق مــن غــش المنتجــن 

للمســتهلك وقــد تنــاول القانــون موضوعــه مــن خــال عــدة ضوابــط يــرى الكثــرون إنهــا كافيــة لحمايــة 

المســتهلك، أهمهــا:

ــام . 1 ــم ع ــة وخات ــخصية اعتباري ــتقلة ذات ش ــس مس ــات والمقايي ــة  الســودانية للمواصف إنشــاء الهيئ

ويكــون لهــا الحــق في التقــاضي باســمها  ويكــون المركــز الرئيــي للهيئــة بولايــة الخرطوم ،)52(وتخضــع 
الهيئــة لإشراف الوزيــر.)53(

تطبيــق القواعــد الفنيــة للمواصفــات والمقاييــس عــى المنتجــات المحليــة والمســتوردة ومنــع اســتراد . 2

ــات  ــق متطلب ــا لم  يحق ــر م ــكل آخ ــأي ش ــه ب ــع أو تداول ــه للبي ــه أو عرض ــه أو بيع ــج أو إنتاج منت
ــة.)54( ــج حســب المواصفــات  القياســية والقواعــد الفني ــك المنت الســامة الخاصــة بذل

ــر حقــوق المســتهلك  ــة للمســتهلك في الســودان مــن خــلال تقري ــة القانوني سادســا: الحماي
ــات المــزود: وواجب

المــزود: يقصــد بــه كل شــخص يقــوم بتقديــم منتــج أو بإنتاجــه أو اســتراده أو توزيعــه أو عرضــه 

ــك بهــدف تقديمــه إلى  ــل وذل ــدون مقاب ــل أو ب ــه بمقاب ــه أو بيعــه أو التعامــل ب ــه أو الاتجــار في أو تداول
المســتهلك أو التعاقــد أو التعامــل معــه بأيــة طريقــة مــن الطــرق.)55(

ــوق  ــنة2018م  حق ــتهلك لس ــة المس ــي لحماي ــون القوم ــب القان ــوداني بموج ــشرع الس ــر الم وأق

المســتهلك في مقابــل واجبــات  المــزود ومــن أهــم حقــوق المســتهلك: )الصحــة والســامة عنــد اســتخدامه أو 

اســتهاكه العــادي للمنتجــات والاختيــار الحــر لمنتجــات تتوافــر فيهــا شروط الجــودة المطابقــة للمواصفــات 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الثامن جمادي الثاني  1442هـ - يونيو 2021م 102

الحماية الموضوعية للنظام العام الاقتصادي في السودان

والحصــول عــى تعويــض عــادل عــن الأضرار التــي تلحــق بــه أو بأموالــه بســبب اســتعماله أو اســتخدامه 

أو اســتهاكه للمنتجــات(  أمــا واجبــات المــزود هــي)أن يضــع باللغــة العربيــة عــى المنتجــات البيانــات 

التــي توجبهــا المواصفــات الســودانية أو أي قانــون آخــر، عــدم إبــرام أي اتفــاق أو ممارســة أي نشــاط مــن 

شــأنه أن يخــل بحقــوق المســتهلك وأن يحــدد بطريقــة واضحــة بيانــات الخدمــة التــي يقدمهــا وأســعارها 

ومميزاتهــا وخصائصهــا ومــدة الضــمان.

بنــاء عــى مــا تقــدم يــرى الكثــرون في الســودان أن القانــون لبــى كل احتياجــات حمايــة المســتهلك 
في الســودان بشــأن الحمايــة الموضوعيــة ولكنــه قــاصر إجرائيــاً بشــأن بعــض المســائل .)56(

ثامنا:المقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات السودانية بشأن حماية المستهلك:
1/ اتفاق الشريعة والقانون بشأن المواصفات والمقاييس:

ــوا  ــالى: )فأَوَْفُ ــه تع ــا لقول ــع التاعــب به ــل ومن ــن والمكايي ــة الموازي ــه الإســامي  مراقب شرع الفق

ــوَزْنَ  ــيَاءَهُمْ وَلَ تفُْسِــدُوا فِي الْرَْض()57( وقولــه تعــالى: )وَأقَيِمُــوا الْ ــاسَ أشَْ ــلَ وَالمِْيــزاَنَ وَلَ تبَْخَسُــوا النَّ الكَْيْ

ــا إِلَى  ــوا بِهَ ــلِ وَتدُْلُ ــم بِالبَْاطِ ــم بَيْنَكُ ــوا أمَْوَالكَُ ــه تعــالى: )وَلَ تأَكُْلُ ــزاَنَ()58(  وقول وا المِْي ــرُِ ــطِ وَلَ تخُْ بِالقِْسْ

ــنْ أمَْــوَالِ النَّــاسِ بِالْإثِـْـمِ وَأنَتـُـمْ تعَْلمَُــونَ()59( وكذلــك عمــد المــشرع الســوداني عــى  الحُْــكَّامِ لتِأَكُْلـُـوا فرَِيقًــا مِّ

تطبيــق تلــك القواعــد مــن خــال قانــون المواصفــات والمقاييــس لســنة2008م 

2/ بروز علاقة حماية المستهلك في السودان بنظام الحسبة في النظام الإسلامي:
ــك  ــوره الاســتهاكية وذل ــا تســتقيم أم ــة معه ــط شرعي النظــام الإســامي وضــع للمســتهلك ضواب

ــات  ــات والحاج ــي الروري ــس، وه ــة أس ــى ثاث ــاة ع ــه في الحي ــه ومتطلبات ــب حاجات ــال ترتي ــن خ م

ثــم الكماليــات... ووضعــت الشريعــة قواعــد تبنــى عليهــا المعامــات بــن التجــار أنفســهم وبــن التجــار 

والمســتهلكن وفي ذلــك يقــول صــى اللــه عليــه مســلم محــذراً التجــار: )التاجــر الصــدوق المــن مــع النبيــن 

ــة  ــلعة ممحق ــة للس ــة منفق ــن الكاذب ــلم: )اليم ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــهداء()60( وقول ــن والش والصديق
ــة(.)61( للبرك

بهــذا فــإن الــدور الــذي تقــوم بــه تشريعــات حمايــة المســتهلك  والإدارات المنشــأة بموجبهــا لأجــل حمايــة 

ــة  ــى حماي ــل ع ــا تعم ــام لأنه ــبة في الإس ــام الحس ــة لنظ ــرآة عاكس ــر م ــه تعت ــودان ب ــتهلك في الس المس

المســتهلك مــن فســاد المنتجــات والغــن كحظــر قانــون تنظيــم المنافســة ومنــع الاحتــكار2009م وخــداع 

ــم قانــون المواصفــات  ــا( وكتنظي ــذي يعــد ترجمــة لحديــث )مــن غشــنا ليــس من ــون ال المســتهلك   وقان

والمقاييــس لســنة2008م  للموازيــن والمكاييــل الــذي يعــد ترجمــة لقولــه تعــالى: )وَأقَيِمُــوا الـْـوَزْنَ بِالقِْسْــطِ 

وا المِْيــزاَنَ(. ــرُِ وَلَ تخُْ
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2/أوجه الاختلاف:
مــن الناحيــة الموضوعيــة لا نجــد وجــه لاختــاف التشريعــات الســودانية مــع الشريعــة الإســامية 

ــة  ــاً لمصلح ــعر تحقيق ــرض التس ــام ف ــامية أتاحــت للإم ــة الإس ــر أن الشريع ــتهلك غ ــة المس ــأن حماي بش

المســلمن إذا اقتــى الأمــر ذلــك لمــا لــه مــن دور فعــال في كبــح جشــع التجــار ونفاقهــم وكذبهــم حيــث إن 

هنالــك جانبــاً مــن الفقــه الإســامي يــرى أن يحــد الإمــام لأهــل الســوق حــد لايتجاوزنــه مــع قيــام النــاس 

بالواجــب في المشــهور عنــده وذكــر ســعيد بــن المســيب وربيعــة بــن عبــد الرحمــن ويحيــى بــن ســعيد 
أنهــم رخصــوا فيــه.)62(

وقــال بــن القيــم : لــولي الأمــر أن يكــره المحتكريــن عــى بيــع ماعندهــم بقيمــة المثــل عنــد ضرورة 

النــاس إليــه، مثــل مــن عندهــم طعــام لا يحتــاج إليــه، وفي النــاس مخمصــة أو ســاح لايحتــاج إليــه والنــاس 
يحتاجــون إليــه للجهــاد أو غــر ذلــك.)63(

خاتمة
ــي جــاءت  ــة الت ــادة العلمي ــا هــذه الم ــمال ثناي ــي وســدد خطــاي في إك ــذي وفقن ــه ال ــد لل الحم

تحــت عنــوان الحمايــة الموضوعيــة للنظــام العــام الاقتصــادي في الســودان  )دراســة مـــــقارنة بالشريعــة 

ــك: ــان ذل ــي بي ــما ي ــات وفي ــج والتوصي ــت لعــدد مــن النتائ ــام هــذه الدراســة توصل الإســامية( وفي خت

أولا: النتائج:
لقــد أظهــر التطبيــق العمــي ضعــف هيئــات الضبــط الاقتصــادي وعــدم فعاليتهــا في حمايــة النظــام . 1

العــام الاقتصــادي كالإدارة العامــة لحمايــة المســتهلك وهيئــة المواصفــات والمقاييــس، ويرجــع ذلــك 

الضعــف إلى غيــاب النصــوص التشريعيــة التــي تضمــن تنفيــذ القانــون  وإلقــاء المســؤولية القانونيــة 

عــى مــن يتباطــأ في التنفيــذ بعينــه وغيــاب الدوافــع النفســية في القوانــن المنظمــة لهــا والضعــف 

الفنــي لتلــك الهيئــات.

يعــد نظــام الحســبة الإســامي هــو مــن أفضــل نظــم الرقابــة عــى مســتوى النظــم القانونيــة في العــالم . 2

فهــو يراقــب عمــل الضبــط الاقتصــادي ويراقــب عمــل الادارة في تنفيــذ الأوامــر القانونيــة مــما يعــد 

أوســع مــدى وعمقــاً مــن النظــم القانونيــة الأخــرى كنظــام الامبودســمان.

ــة والمســتوردة في الســودان  بموجــب 3.  ــة للمنتجــات المصنع ــات قياســية ثابت ــك مواصف  ليســت هنال

ــل مــن حــن  ــك مــع الحــذف والتعدي ــون المواصفــات والمقاييــس لســنة2008م وإنــا يصــدر ذل قان

ــة المواصفــات والمقاييــس. لآخــر مــن هيئ

اســتخدمت التشريعــات الســودانية الضبطيــة أســلوب الرخيــص بــدلاً مــن اســلوب الإخطــار ونظــام . 4

التنفيــذ المبــاشر لقــرارات الضبــط كواحــدة مــن أســاليب الضبــط الإداري.

 أن السبب الرئيي في خموال هيئات الضبط الاقتصادي في السودان هو توزعها بن أكر من جهة مع 5. 

توزع الاختصاصات.
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ثانيا: التوصيات:
 مــن الــروري عــى مجلــس الــوزراء )Council of Ministers( دمــج الإدارة العامــة لحمايــة 1. 

ــة  ــع الممارســة الاحتكاري ــة الســودانية للمواصفــات والمقاييــس مــع مجلــس من المســتهلك مــع الهيئ

لتكــون تحــت مظلــة )هيئــة الضبــط الاقتصــادي( وبصــورة أشــبه بجهــاز الحســبة الإســامي؛ لأن هــذه 

الهيئــات خاملــة بصــورة فرديــة ولا معنــى لتنوعهــا مــع وحــدة أهدافهــا وهــي حمايــة المســتهلك وقــد 

اقــرح الباحــث لإصــاح وفعاليــة تلــك الهيئــات مــشروع قانــون )الضبــط الاقتصــادي( يتمنــى أن يجــد 

آذانــاً صاغيــة.

لا بــد للمــشرع الســوداني مــن اقتفــاء آثــار الفكــر الإســامي في إطــار تجربــة نظــام الحســبة في الإســام . 2

ودوره في حمايــة النظــام العــام الاقتصــادي.

ــكام . 3 ــك لإح ــات وذل ــن المنتج ــوارد م ــة لل ــية ثابت ــات قياس ــوزراء مواصف ــس ال ــع مجل ضرورة أن يض

ــادي. ــط الاقتص ــة الضب عملي
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المصادر والمراجع

القاموس المحيط للفروز آبادي /147ط- مؤسسة الرسالة بروت /1416ه،مختار الصحاح للإمام ( 1)

محمد بن أبي بكر الرازي /158طبعة دار الدعوة استانبول 1408ه

ابي الحسن عي بن حبيب البري البغدادي الماوردي الشافعي: الأحكام السلطانية،، الطبعة السابعة، ( 2)

المجلد1، ص240

عبد الغني بسيوني عبد الله– المرجع سابق، ص390.( 3)

 وإستخدام نفس تعريف المادة في إتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد الموقعة في يناير 2015 م  ( 4)

والتي تجرم الفعل بإعتباره ثراء حراماً، لتخفيض الدرجة من التجريم إلى مجرد إشتباه يمنع العقاب 

عليه، ويحول المادة المذكورة، إلى مجرد لغو لا قيمة له- ا

المادة 6و7من قانون مكافحة الراء الحرام والمشبوه لسنة1989م( 5)

الآيتان ٣٤و٣٥من سورة التوبة( 6)

سورة البقرة:الاية275( 7)

يوسف حامد العالم-المرجع السابق ،ص515( 8)

الفروز ابادي-مرجع سابق،ج2، ص13( 9)

 رواه مسلم.في صحيحه-كتاب المساقاة حديث رقم- )1605( –ج4( 10)

ورد عند الشوكاني  في نيل الاوطار –مرجع سابق، ج5، ص245( 11)

 الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي مرجع سابق ،  ج3/ ص53( 12)

سورة المائدة:الاية:91-90( 13)

يوسف حامد العالم-مرجع سابق، ص176( 14)

سورة الحشر:الاية:7( 15)

سوؤة البقرة الاية:283-282( 16)

استرأ لدينه: أي: طلب التري من التهمة والخاص منها. مضغة: القطعة من اللحم بقدر اللقمة ( 17)

التي يمضغها الإنسان.انظر شرح الحديث في صحيح البخاري، ج1 حديث رقم117 - أخرجه البخاري 

في صحيحه : ج1/ 117( في الإيمان، باب: فضل مَن استرأ لدينه، ومسلم في صحيحه برقم: )1599( في 

المساقاة، باب: أخذ الحال وترك الشبهات، وأخرج أبو داود، والرمذي، والنسائي جزءًا منه.

صاح نجيب الدق: ظاهرة الغش التجاري في الشريعة الاسامية،2016م ط.د، ص112( 18)

 بن القيم الجوزية – باب السعادة-مرجع سابق، ص132( 19)

 فتاوى الشيخ عطية صقر - جـ 2ـ طبعة المكتبة التوفيقية، جدة2007م  صـ 259 – فتوى رقم: 580 -( 20)

الراغب الاصفهاني: الذريعة إلى مكارم الشريعة ، دار المعارف، بروت 1985م  تحقيق /محمد جادي- ( 21)

صـ 211
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ناجم محمد التميمي: احكام الرائب في النظام الاسامي، دار البيان، دبي 2014م ص12( 22)

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد ( 23)

بن عبد الرزاق الدويش- رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع  2010م ج7– 

الرياض ص314

الطراني هو: سليمان بن أحمد الطراني )260 هـ / 821م - 360 هـ / 918م، أحد علماء وأئمة أهل ( 24)

السنة والجماعة. هو أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللَّخمي الشامي الطراني، 

وسمي الطراني نسبة إلى طرية الشام قصبة كورة الأردن. ولد في شهر صفر سنة 260 هـ )821م( 

بعكا بفلسطن من أم عكاوية، هو أحد رواة الحديث المشهورين وعلمائه. المصدر: الحافظ أبو عبد 

الله شمس الدين الذهبي- مرجع سابق، ص130

الراغب الاصفهاني- مرجع سابق، ص221( 25)

 رواه أبو داود في سننه/ج3، حديث رقم1114( 26)

سورة التوبة الاية:41( 27)

سورة النساء الاية:  95( 28)

أخرجه البخاري في كتاب : الزكاة ، باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ج3 حديث رقم 1427 وهو عن ( 29)

أبي هريرة وحده في نفس الموضع  .

يوسف حامد العالم-مرجع سابق، ص200( 30)

سورة التوبة الاية103( 31)

يوسف حامد العالم-المرجع السابق، ص201( 32)

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى ج7– مرجع سابق، ص314( 33)

ناجم محمد التميمي- مرجع سابق، ص122( 34)

سورة الطاق:الاية7( 35)

 المادة6 من  قانون الزكاة لسنة2007م( 36)

سورة التوبة الاية103( 37)

محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور الثعالبي:مرجع سابق، ج6/ ص4686( 38)

قانون التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لسنة2012م المادة3منه( 39)

محمد المصطفى موسى، ورقه مقدمة للندوة العلمية حول حماية المستهلك العربى بن الواقع ( 40)

وآليات تطبيق القانون، المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية جامعة الدول العربية بروت 02-

2014/06/04م ص3

متفق عليه اخرجه البخاري في الصحيح، ج5، حديث رقم1214( 41)
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د: يونس أحمد آدم القدال -د. الحسين عوض  الجيد الطائف دفع الله

سبق تخريجه( 42)

سورة المطففن:الاية3( 43)

المادة28من دستور السودان الانتقالي لسنة2005م( 44)

المحاكم الهندية قضت أن حق الحياة)  Right to Life(لايشمل فقط الحق فى الحياه بمعناها الحرفى ، ( 45)

أنا يشمل حق العيش فى كرامة إنسانية- انظر محمد المصطفى موسى،مرجع سابق، ص5

محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور الثعالي-مرجع سابق، ج2، ص949( 46)

المادة2 من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار2009م( 47)

عاء الدين ابوبكر بن مسعود الكاساني-، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، 1978م القاهرة دار ( 48)

المنار ص129

 ابو زكريا يحيى بن شرف النووي: روضة الطالبن ،طبعة دار الفكر،دمشق سوريا ت.د، ج3، ص38( 49)

 المادة8 و7 و5 و14 من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار2009م  والاساليب التي تقيد حرية ( 50)

المستهلك كما وردت في هذه المادة ، مثل: مثل: جعل التثمن الموضوعي للسلعة أو الخدمة أو 

العروض الخاصة بها أكر صعوبة او جعل المقارنة الموضوعية بن سلعة أو خدمة أخري مماثلة لها 

والعروض الأخرى أكر صعوبة.

 المادة3من قانون المواصفات والمقاييس2008م( 51)

كما ان القانون نص عى انشاء لجنة الإعتماد بداخل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ( 52)

تقوم بدور ريادي مساعد للهيئة  ولجنة الإعتماد تتولى  إعتماد مخترات الفحص والجهات المانحة 

لشهادات المطابقة وتقييمها ومراقبتها وفقاً للممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتبعة وتحدد 

اللوائح إجراءات عمل اللجنة  و تشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناءً عى توصية المجلس 

من العلماء والخراء فى مجال إعتماد المخترات ويحدد القرار إختصاصات اللجنة وإجراءات عملها 

ومكافآت أعضائها –انظر المادة19من قانون قانون المواصفات والمقاييس2008م

 المادة4من قانون المواصفات والمقاييس2008م( 53)

المادة14من قانون المواصفات والمقاييس2008م( 54)

 المادة2من القانون القومي لحماية المستهلك لسنة2018م  ( 55)

فضل الله برمة:مقالة منشورة عر الموقع الرسمي لحزب الامة القومي، الخرطوم2018م اطلع عليه ( 56)

بترف 2019/9/22م

 سورة الاعراف : الاية:85( 57)

 سورة الرحمن :الاية7( 58)

سورة النساء: الاية29( 59)
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 حديث حسن:  رواه الرمزي في سننه،كتاب البيوع، باب ما جاء في التجار، ص288( 60)

حديث صحيح : رواه احمد في مسنده ج2، ص413 من حديث ابي هريرة –السنن الكرى للبيهقي ( 61)

ج5، ص265 من نفس طريق الامام احمد

 محمد بن تيمية الحراني:..مرجع سابق، ص32( 62)

محمد بن تيمية الحراني: المرجع السابق..ص285( 63)




